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المقدمة:
      تعدُّ العولمة من الظواهر السياسية التي حازت على اهتمام الباحثين الأكاديميين ورجال الحكم في مجالاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وقد تمثل هذا الاهتمام في ظهور اتجاهات عديدة لتقييم هذه الظاهـرة ومحاولـة شرح أبعادهـا ومفاهيمها وتأثيراتها الآنية والمحتملة عل الدولة والمجتمع في دول العالم وخاصة في العالم العربي. إلاّ أن الغموض الذي يحيط بظاهرة العولمة قد يكون السبب في تعدد الآراء والاتجاهـات حولها، وكما يقـول الكسندر كينج، أن الرعب والخوف من هذه الظاهـرة وعدم وضوح المستقبل وإمكـانية ولادة (مجتمـع معولم) جديد غير واضح المعالم والاتجاهات هو الذي حدى ببعض المفكرين والسياسيين إلى الحديث عن مجتمع الفوضى المستقبلـي أو حضارة الفوضى القـادمة ويمثل هذا الرأي المتشائمين من العولمة، حيث يشيـر هؤلاء أن للعولمة انعكاسات سلبية على مختلف المجالات فعلى الصعيد السياسي فإن العولمة قد تؤدي إلى تجاوز إطار الدولة القومية التي يقوم عليها البناء العالمي من خلال تجاوز سيادة الدولة القومية لصالح أُطر اجتماعية وسياسية قد تؤدي أما إلى فوضى سياسية أو إلى هيمنة قوى ودول كبرى. فالعولمة برأي الكثيرين هي نقيـض لفكرة الدولة القوميـة. وعلى الصعيد الاقتصادي يرى عدد من المفكرين أن العولمة قد تؤدي إلى انتقال التخطيط للنمو الاقتصادي من النطاق الوطني إلى النطاق العالمي بحيـث يصبح الثقل في العمليـة الاقتصاديـة لصالح حركـة رأس المـال والاستثمارات والموارد والسياسات الاقتصادية والتكتلات والشركات الاقتصادية الكبرى على حساب الاقتصاديات المحلية.

      أما على الصعيد الثقافي فإن أصحاب النظرة السلبية للعولمة وخاصة من الكتاب العرب فإنهم ينظروا أن من أكثر المخاطر التي تنتج عن العولمة هو إثارة الانقسامات الوطنية والطائفية واللغوية داخل المجتمعات خاصة المجتمعات العربية.

      كما ينظر عدد من هؤلاء الكتاب إلى البعد العالمي لعولمة الثقافة والذي قد يؤدي إلى خلق صراع حضارات تكون فيه الغلبة لصالح القيم الثقافية الغربية، وخاصة الثقافة الأمريكية على حساب العادات والتقاليد والقيم الوطنية المادية والروحية.

أهمية الدراسة:

      تأتي أهمية هذه الدراسة أنها من ضمن الدراسات التي تحاول إلقاء مزيد من الضوء على ظاهرة العولمة وتأثيراتها المحتملة والآنية على الدولة والمجتمع والأفراد من خلال إبراز المتغيرات الرئيسية التي أحدثتها العولمة في الحياة الإنسانية على مختلف الصُعد الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. 

      كما تحاول الدراسة معرفة اتجاهات أعضاء مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب حول التأثيرات الآنية والمحتملة على الأنظمة السياسية من حيث تأثيرها على وظائـف الدولـة الإدارية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية وإلى أي مدى تؤثر العولمة على تحديث وتطويرها أداء الدولة لهذه الوظائف أم أنها تؤثر سلباً في بعض مناحي الواجبات التي يفترض في الدولة القيام بها في الدول العربية وخاصة الأردن.

      وتحاول الدراسة في هذا المجال معرفة رأي أعضاء مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب في تحديد الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية فيما يتعلق بالدور الاجتماعي والثقافي والذي يُعدُّ من القضايـا المهمّة جـداً في التأثير على القيم والمبادئ والأفكار التي تميز المجتمعات العربية.

مشكلة الدراسة:

      يُعدُّ ظاهر العولمة من أكثر الظواهر الاجتماعية السياسية التي يدور حولها نقاش أكاديمي وإعلامي وعلى الأصعدة الرسمية وغير الرسمية والشعبية في مناقشة آثارها الآنية والمحتملة على الوظائف التي تؤديها الدولة للمجتمع وللأفراد.

      وحيث أن العولمـة هي أيضاً ظاهرة قانونية تحتاج إلى تشريعات وأنظمة لكي تستطيع الدول أن تلبي متطلباتها الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسية والثقافية، فقـد أقرّ مجلـس الأمة الأردني في غرفتيه الأعيان والنواب مجموعة من التشريعـات لإجراء إصلاحـات اقتصادية وسياسية داخلية مما يستدعـي إلى استطلاع اتجاهات أعضاء مجلس الأمة الذين ناقشوا مشروعات القوانين وعدلوا عليها ووافقت الأغلبية عليها بينما تحفّظ بعضُهم على هذه التشريعات نحو هذه الظاهرة وتأثيراتها الآنية والمحتمـلة على المجتمع والفرد.
أهداف الدراسة:

      تهـدف هذه الدراسة إلى توضيح أثـر العولمة كظاهرة عالمية على الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الدولة للمجتمـع والجماعات والأفراد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإيديولوجية والإدارية في الأردن والدول العربية، وذلك من خلال دراسة اتجاهات مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب الذين قاموا بين عام 1997-2007 بسن مجموعة من القوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيـة تهدف إلى تسهيـل وتشجيعها الاستثمارات الأجنبية في الأردن وتسهيل مرور رأس المال والبضائع والعمالة إلى السوق الأردني، كذلك من خلال إقرار مجلس الأمة انضمام الأردن إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية والموافقة على الاتفاقية التي وقعها الأردن مع المجموعة الأوروبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمالية.
منهج البحث المستخدم في الدراسة:

      تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليـلي وأسلوب الدراسة الميدانيـة في 
جمع البيانـات. حيث تم اعتمـاد المصادر الثانوية الجاهزة والمتمثلة بالكتب والمراجع والدوريات لتغطية الجانب النظري، كما تم اعتماد المصادر الأولية المتمثلـة بجمع البيانـات من خلال استبانة تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة.

1- مجتمع الدراسة:

      يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجلس الأمـة مجلسي: الأعيان والنواب، والبالـغ 
عددهم الإجمالي (165) عضواً.

2- عينة الدراسة:

      لقد تم اختيار عينة ملائمة من مجتمع الدراسة الكلي، بلغ تعدادها (110) أعضاء. وتشكل هذه العينة نسبة (66.6%) من المجتمع الكلي للدراسة. وتم توزيع الاستبانات على أعضاء العينة كافة، واسترجع منها (100) استبانة، واستبعد منها (6) استبانات لعدم صلاحيتها في التحليل الإحصائي، وبذلك خضعت للتحليل (94) استبانة تشكل ما نسبته (94%) من الاستبيانات المسترجعة، وما نسبته (85.4%) من عينة الدراسة، وما نسبته (57.9%)، من مجتمع الدراسة، وهي نسبة مقبولة لأغراض البحث العلمي، ويبين الجدول رقم (1) خصائص عينة الدراسة.

	المتغير
	الخصائص
	التكرار
	النسبة

	الجنس
	ذكر
	88
	93%

	
	أنثى
	6
	7%

	المؤهل العلمي
	ثانوية فأدنى
	4
	4%

	
	بكالوريوس
	85
	90%

	
	دراسات عليا
	5
	6%

	نوع المجلس
	الأعيان
	34
	36.2%

	
	النواب
	60
	63.8%

	العمر
	45 سنة فأقل
	3
	4%

	
	46-55 سنة
	40
	42%

	
	56- فأكثر
	51
	54%


      أظهر الجدول رقم (1) خصائص عينة
الدراسة وأن (93.6%) من أعضاء مجلس الأمة، الأعيان والنواب هم من الذكور، وأن (6.4%) إناث. وأن حملة درجة البكالوريوس شكلت أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة حيث بلغت (90%)، في حين بلغت نسبة من يحملون الثانوية العامة فما دون (4%). أما فيما يتعلق بأعمار أفراد عينة الدراسة فقد كان أعضاء مجلس الأمة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 46-55 بلغت نسبتهم (42%) من مجموع أفراد العينة. في حين بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة (4%)، والذين تزيد أعمارهم عن 56 سنة يشكلون أعلى نسبة حيث بلغت نسبتهم (54%).
3- أداة الدراسـة:

      لقد تبلورت أداة الدراسـة في ضـوء الإطلاع على الجانب النظري والدراسات السابقة. وقد قام الباحث بتطوير استبانة لقياس أثر العولمة في الوظائف المختلفة للدولة. وفيما يأتي توضيحٌ لأجزاء أداة الدراسة:

الجزء الأول: ويتضمن المعلومات العامة الآتيـة: العمر، والجنس، ونـوع المجلس، والمؤهل العلمي.

الجزء الثاني: ويتضمن (26) فقرة يجيب عليها أفراد العينة، بحيث تقيس الفقرات من (1-4) تأثير العولمة في الوظيفة الإدارية للدولة، والفقرات من (5-8) تأثير العولمة في الوظيفة الاجتماعية للدولة، والفقرات من (9-11) تأثير العولمة في الوظيفة الاقتصادية للدولة، والفقرات من (12-14) تأثير العولمة في المعوقات الاقتصادية للدولة، والفقرات من (15-17) تأثير العولمة في الوظيفة السياسية للدولة، والفقرات من (18-20) تأثير العولمة في التحولات الديمقراطية للنظام السياسي، والفقرات من (21-23) تأثير العولمة في الوظيفة الثقافية للدولة، والفقرات من (24-26) تأثير العولمة في تفاعل الحضارات.

4- صدق أداة الدراسة وثباتها:

      تم عرض الاستبانة على عدد من المحكميـن من أعضاء الهيئـة التدريسية والمختصين الأكاديميين في الجامعات الحكومية لغرض تحكيمها، والتحقق من صدق فقراتها، وقد وافق المحكمون عليها بعد إجراء بعض التعديلات الضرورية. لقد تم التوصل إلى استخراج قيمة الثبات من خلال معامل كرنباخ ألفا والتي بلغت (0.88). كما تم عرض الدراسة بشكل أولي على (10) من أعضاء مجلس الأمة للتعرف على درجة وضوح فقرات الاستبانة وفهمها حيث تم إعادة صياغة بعض الفقرات ليكون أكثر وضوحاً وفهماً لبقية أعضاء مجتمع الدراسة.

أسئلة الدراسة:

      تهـدف هذه الدراسة إلى الإجابـة على
الأسئلة الآتية:
1- ما مستوى تأثير العولمة على الوظيفة الإدارية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأعيان والنواب؟
2- ما مستوى تأثير العولمة على الوظيفة الاقتصادية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأعيان والنواب؟
3- ما مستوى تأثير العولمة على الوظيفة الاجتماعية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأعيان والنواب؟
4- ما مستوى تأثير المعوقات الاقتصادية للعولمة على وظيفة الدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأعيان والنواب؟
5- ما مستوى تأثير العولمة على الوظيفة السياسية والإيديولوجية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأعيان والنواب.
6- ما مستوى تأثير العولمة على المسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأعيان والنواب؟
7- ما مستوى تأثير العولمة على الوظيفة الثقافية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة الأعيان والنواب؟
8- ما مستوى تأثير العولمة على تفاعل الحضارات من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة: الأعيان والنواب؟
فرضيات الدراسة:

1- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو تأثير العولمة في الوظيفة الإدارية للدولة تعزى للعوامل الديمغرافية والشخصية.
2- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو تأثير العولمة في الوظيفة الاجتماعية للدولة تعزى للعوامل الديمغرافية والشخصية.
3- فرضية ثالثة هنا حول الوظيفة الاقتصادية للدولة.
4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو تأثير المعوقات الاقتصادية للدولة على وظيفة الدولة تعزى للعوامل الديمغرافية والشخصية.
5- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو تأثير العولمة على الوظيفة السياسية للدولة تعزى للعوامل الديمغرافية والشخصية.
6- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو تأثير العولمة على التوجه الديمقراطي للنظام السياسي الأردني يعزى للعوامل الديمغرافية والشخصية.
7- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو تأثير العولمة على الوظيفة الثقافية للدولة تعزى للعوامل الديمغرافية والشخصية.
8- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو تأثير العولمة على تفاعل الحضارات يعزى للعوامل الديمغرافية والشخصية.
الإطار النظري والدراسات السابقة:

      بالرغم من بعض الاختلاف في وجهات النظـر بين الكتّاب حول طبيعـة الوظائف 
التي تقوم بها الدولة في المجتمع من حيث مدى تدخل الدولة في تنظيم حياة الأفراد والجماعات، فإن هناك اتفاق بين الكثير من هؤلاء الكتّاب يتفقون أنه بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي للدولة أو حجمها أو مواردها فإنه يمكن تصنيف وظائف الدولة إلى وظائف خمس، هي: الوظيفة الاقتصادية والإدارية والسياسية والثقافية والأيديولوجية.
الوظيفة الاقتصادية:

      تُعدُّ الوظيفة الاقتصادية من السياسات والأعمال التي تقوم بها الدولة سواء من حيث تنمية النظام الاقتصادي وتحسينه وتطويره بصورة مستمرة تبعاً لتغير الأحوال والظروف القوميـة والدولية من أجل تسـهيل عمليات الاسـتثمار والإنتـاج والتسويـق للشركات والمصانع في القطاعين العام والخاص.
      كما تقوم الدولة بالسيطرة على أدوات الإنتاج ووسائله؛ لتتمكن من توزيع الدخل القومي بصورة عادلة في المجتمع وبين الأفراد خدمة للمصلحة العامة وليس لصالح فئة أو طبقة معينة، (نافعة، 2001م).

      وتضمن الدول لمختلف الفئات وخاصة الطبقة العاملة التي هي نقطة الارتكاز في الاقتصاد الوطني شروط عمل مناسبة وحد أدنى معقول من الأجور بالإضافة إلى ضمانات صحية واجتماعية ورعاية النساء العاملات وضمان عدم تشغيلهن في بعض الصناعات الخطرة والحفاظ على حقوق الأطفال. 

      كما تسيطر الدولـة لغايـات المصلحة العامة على الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وتعمل أيضاً على تنظيم العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع بين الأفراد في المجتمع بشكل يضمن حقوق الجميع بشكل عادل ومتوازن للحفاظ على الاستقرار والأمن داخل المجتمع والسلام الاجتماعي بين الجماعات والأفراد، وذلك من خلال وضع القوانين والأنظمة التي تحدد حقوق الجميع وواجباتهم.

      إن التحدي الذي تطرحه العولمة من الناحية الاقتصادية على الدولة يتمثل في أن العولمة هي مجموعة من الظواهر الاقتصادية المترابطة تشمل تحرير السوق وخصخصة الأصول، وانسحاب الدولة من أداء العديد من الوظائف، بالإضافة إلى تغليب الإستراتيجية الصناعية العالمية على الإستراتيجية الوطنية من حيث نشر التكنولوجيا والتوزيع العابر للقارات للإنتاج الصناعي من خلال الاستثمار الأجـنبي المبـاشر والتكامل بيـن الأسواق الرأسمالية، وهذا بدوره يؤدي إلى تآكل مجموعة الأدوار الاقتصادية التي كانت تقوم بها الدولة لصالح اشتراك القطاعين الخاص والأهلي في الإدارة الاقتصادية في التخطيط والتنفيذ والتمويـل كما أدى إلى زيادة قوة رجـال الأعمال ونفوذهم وتأثيـرهم على الأجهزة الحكومية وخاصة التشريعية منها والتي لها علاقة في وضع قوانين لصالح هذه الجماعات. (المسافر، 2002م)

      ولكن هناك من ينظر إلى أنه بالرغم من هذه التحديات التي تطرحها العولمة فإن للعولمة دوراً ايجابياً في المجال الاقتصادي يتمثل في أن العولمة تؤدي إلى تحقيق التنوع والتخصص في العمل وتطوير التعاون والاندماج الاقتصادي بين الدول بالإضافة إلى تطويرها لسياسات تمويل ابتكارية تتحرك ذاتياً لتوفير الأموال اللازمة لعمليات الاستثمار وإنشاء مؤسسات تمويلية عالية الكفاءة من أجل خلق وسائل تمويلية جديدة تسهم في تطوير الاستثمارات وخاصة في الدول النامية. (مسعد، 2004م).

الوظيفة الإدارية:

      لكي تستطيع أن تقوم الدولة بواجباتها وتقديم الخدمات للمجتمع والأفراد لا بد من جهاز إداري متطور يملك مهارات وخبرات في المجالات الاقتصاديـة والأيديولوجـية والأمنية والاجتماعية. كما يعمل هذا الجهاز على تحقيق الاستقرار والطمأنينة للمجتمع والأفراد من خلال توفير الحماية للأفراد في المحافظة على حياتهم وممتلكاتهم وحرياتهم من التعسف أو القهر والظلم. كما أن الوظيفة الإدارية تُعدُّ العامـل الرئيسي في تطوير قـدرة الدولة على إدارة المـوارد البشرية والطبيعية بشكل عاقل ورشيد والتعامل معها بشكل يخدم مصالح الجماعات والأفراد ويعمل على تحقيق العدالة التوزيعية للدخل والمكاسب في المجتمع.

      وبالرغم من حديث العديد من الكتاب عن تراجع دور الدولة في الإشراف والتخطيط للنشاطات الاقتصادية والسياسية والثقافية المختلفة للجماعات والأفراد في ظل العولمة، فإن دور الدولة في عملية إدارة الموارد البشرية والطبيعية والسيطرة على الصناعات الإستراتيجية العامة لا زال يُعَدُّ دوراً أساسياً، بالإضافة إلى التحدي المتمثل في وضع لوائح تحكم العمل وتوجهه، واتباع إدارة رشيدة من خلال توزيع العمل داخل الجهاز الإداري على أساس وظيفي تخصصي دقيق، بعيد عن الاعتبارات الشخصية من خلال اختيار الموظفين على أساس الخبرة والمؤهل. (نافعة، 2001م).

      كما يعمل الجهاز الإداري في بناء الدولة عن طريق إضعاف شوكة الولاءات المحلية الضيقة وخلق إحساس عام بالانتماء للدولـة من خلال التنفيـذ الفعال للبرامـج والسياسات الإنمائية حيث تتوارى مشاعر العداء والشك في النظام السياسي ليحل مكانها مشاعر الحب والتعاون والثقة بين المواطنيـن
والسلطة السياسية.

الوظيفة الثقافية والاجتماعية للدولة:

      تتميز العولمة الثقافية بعدم وضوح منهجها أو صورها كما هو الحال في العولمة الاقتصاديـة الواضحة المعالـم والمناهج والأدوات، فالعالم ليس قابلاً للوحدة على الصعيد الثقافي كما هو الحال على الصعيد الاقتصادي، فليس هناك نظم أو مفاهيم أو قيم ثقافية عالمية تتصف بمنهج موحد للسلوك الحياتي والمادي أو مجموعة من القيم والمفاهيم والأفكار الثقافية التي تصلح للمجتمعات كافة.

      ولهذا فإن هناك في معظم المجتمعات وخاصة النامية منها عدم اطمئنان لمفهوم العولمة الثقافية، كما أنها غير واثقة في 
كيفية التعامل مع المفاهيم والقيم الجديدة 
التي قد تطرحها على المجتمعات، وخاصة المجتمعات العربية.

      إن إدخال مفاهيم وقيم ليبرالية ديمغرافية جديدة على الوطن العربي الذي لا يزال تحكمه علاقات بنيوية تحافظ على العلاقات والتشكيلات الاجتماعية القديمة القائمة على المفهوم العشائري القبلي الضيق وعلاقات إنتاجية شبه إقطاعية وشبه رأسمالية تتداخل عضوياً مع بعضها بعضًا، لتضيف علاقة اجتماعيـة اقتصادية مشوهـة على واقع العلاقات السياسية والاجتماعية. بينما يرى المؤيدون للعولمة بأنها تسعى إلى تحريـر الشعوب من القهر المادي للدولة وتسعى إلى إقامة هيكل من القيم ومبادئ الليبرالية والديمقراطية الجديدة تنشأ برفع التوازن النفسي لحركة الشعوب وإكسابها القدرة على تقرير مصيرها بنفسها من خلال خلق مناخ من الحرية في الرأي والكلمة والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

      كما تسعى العولمة في جانبيها الثقافي والاجتماعي إلى فتح حوار واع بين مختلف الحضارات ضمن سياق من التأثر والتأثير بيـن بعضها بعضًا؛ مما يعمـل على إزالة العديـد من الحواجز الفاصلـة بين الشعوب 
مثل حواجز اللغة والجنس والعرق والدين. (ياسين، 1998م).

      ترتبط هذه الوظيفة بقدرة الدولة على أن توفر للمجتمع منظومة أنماط شاملة ومترابطـة من القيـم والمعتقدات والأفكار والتفضيلات وتحافظ على أداتها وسياستها مرتبطة ببرنامج وأسلوب عمل تطبيقي يكرس نهجاً اجتماعياً وثقافياً وايديولوجياً للجماعات والأفراد متفق عليه بين الجميع في خصائصه ومميزاته وتفصيلاته الدقيقة والعامة ومعايشته لواقع الجماعة اليومية والدائمة. وتساعد هذه الوظيفة الدولة على إدماج عناصر المجتمعات المحلية في عقيدة عامة يؤدي إلى إضفاء الشرعية على السلطة السياسية عن طريق تشكيل إجماع عليها بين الحاكمين والمحكومين بالإضافة إلى تحقيق وحدة النسق الاجتماعي خاصة عندما تتعدد الأصول والانتماءات العرقية واللغوية والدينية في المجتمع للحفاظ على وحدة المجتمع ووحدة الثقافة السياسية مما يحافـظ بالتالي على مؤسسات العمـل المختلفة في الدولة ويعزز الاستقرار والأمن الاجتماعي للنظام السياسي وللجماعات وللأفراد على حد سواء. (رفعت، 2004م). 
الوظيفة السياسية والأيدلوجية:

      تتمثل الوظيفة السياسية للدولة في قدرة الدولـة على فرض سيطرتها وسيادتها على المجتمع الذي يتكون من جماعات مختلفة تهدف كل منها إلى السيطرة على مؤسسات الحكم. وتتمثل هذه السيطرة في قدرة الدولة على إيجاد نوع من التوازن بين هذه العناصر داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها بحيث لا تخضع هذه الأجهزة والمؤسسات لسيطرة فئة واحدة عن دون الفئات الأخرى. (نافعة، 2001م).

      كما تتمثل الوظيفة السياسية في قدرة الدولـة على ضبط سلوك هذه الجمـاعات المختلفة ومنعها من فرض رأيها أو سياساتها وبرامجها على الدولة والمجتمع وعدم احترام برامج الجهات الأخرى وسياساتها.

      علاوة على ذلك فإن الدولة يجب أن تكون قادرة على تقديـم المنافع والخدمات لأفـراد المجتمع كافـة وطبقاته ونشر هـذا التصور لإقناع أفراد المجتمع به. وتقوم الدولة في مجال تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع على الفصل بين الجماعات المتنافسة بحيث تحافظ على الاستقرار والتوازن داخل المجتمع الاجتماعي والسياسي بما تملكه من قـدرة على استعمال القوة الماديـة الشرعية المتوفراة لها بموجب الدستور والقانون. وتطرح العولمة السياسية لتحديات على الدولة القومية على أسـاس أن السياسة هي من أبـرز اختصاصات الدولة القومية المرتبطة بسيادتها على الصعيدين الداخلي والخارجي. فالعولمة السياسية تهدف إلى إيجاد عالم بلا حدود سياسيـة، يسمح بانتـقال الأفـراد والسلع والخدمات والأفكار والمعلومات عبر المجتمعات والقارات مما يؤدي إلى انحسار مفهوم السيادة المطلقة والتي تعني عدم الاعتراف بسلطة أعلى من سلطة الدولة وكذلك انحسار مفهوم السيادة الشاملة التي تفترض سيطرة الدولة، على جميع الأفراد والمؤسسات والجماعات داخل إقليم الدولة. (الخولي، 1998م).
      كما تطرح العولمة السياسية تحدي خروج العملية السياسيـة من حدود الدولة القومية على النطاق العالمي من حيث الانتقال الحر للقرارات والتشريعـات والسياسات والقناعات والخيارات عبر المجتمعات بأقل القيود والضوابط، علاوة على تطوير الروابط السياسية والاقتصادية والثقافيـة على مستوى
عالمي. وتطوير الأنظمة السياسية في دول العالم الثالث بإدخال إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية على نظمها المختلفة مما أهـل دور الدولة لتقديـم مزيد مـن الخدمات الناجعة لمواطنيها، علاوة على انهيار النظم المطلقة التي كانت السلطة فيها تحتكرها فئة معينة.

الدراسات السابقة: 

      تتجلى ظاهرة العولمة في مجموعة من التوجهات والأنمـاط السياسيـة والاقتصادية والثقافية تؤثـر في المجتمع الإنسانـي على الصعيـدين الوطني والعالمـي، فلذلك هي موضع اهتمام العديد من الدراسات والأبحاث والتحقيقات التي حاولت أن تقدم فهماً أو شرحاً أو تحليلاً لظاهرة العولمة التي أصبحت بنظر العديد من الكتاب السمة الأبرز للنظام الدولي المعاصر. كما كانت ظاهرة العولمة وبنفس الأهمية وكثافة البحوث والدراسات محط اهتمام الكتاب العرب والمسلمين الذين حاولوا دراسة هذه الظاهرة وتحديد مفهومها وتلمس آثارها السلبية والايجابية على الوطن العربي والمجتمعات الإسلامية حيث انقسم هؤلاء الكتاب إلى فريقين، فريق يحذر من المخاطر السلبية على المجتمعات العربية والإسلامية ويدعو إلى الوقوف في وجهها، والفريق الآخر يقر بأن العولمة ظاهرة عالمية واقعية يجب التعامل مع ايجابياتها كما يجب التعامل 
مع سلبياتها بوعي وإدارك لهذه الظاهرة ومعرفة آلياتها وعناصرها ونتائجها بشكل دقيق ومحدد ومن أهم هذه الدراسات، الدراسة التي أصدرتها مجلة عالم الفكر (أكتوبر 1999م) وشارك فيها العديد من الكتاب، ناقشوا فيها عدة موضوعات تتعلق بظاهرة العولمة من حيث واقعها وآفاتها وحدودها وفروعها وكيفية التعامل معها. كما تضمنت الدراسة أبحاث حول أثر العولمة على الثقافة الوطنية وخاصة في دول العالم الثالث وأثرها خاصة على الهوية الوطنية. كما تناولت الدراسة موضوعات أخرى تتعلق بالأبعاد والانعكاسات السياسية والإعلامية للعولمة على دول العالم الثالث والعلاقة بين أعلام العولمة ومستقبل الإعلام والنظام الإعلامي في الدول العربية.

      وبالرغم من أن الدراسة حذرت من الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية للعولمة على الدول العربية والدول النامية بشكل خاص، إلاّ أنها عدَّتها واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يجب التعامـل معه حيث إن التحولات والتطورات العلميـة والفكريـة والحياتية المتدفقة التي يشهدها العالم هي واقعة حضارية جديدة لها مفاهيم وعلاقات ونظم حياتية حديثة سماتها تقريب العالم ودمج أفراده وتداخل اقتصاداته وربط ثقافاته بسبب الثورة العلمية والتكنولوجية التي هي أبرز إحداثيات العولمة.

      وتبين الدراسة أن الواضح من فهم حقيقة العولمة وواقعها أنها تتضمن الكثير من الفرص حيث أن التدفق الحر للسلع والخدمات عبـر الاقتصاديات المفتوحة على بعضهـا بعضاً وإمكانية الدول الاستفادة من هذا التدفق لزيادة فرص النمو والرفاهية وانفتاح الثقافات على بعضها بعضاً لكي تتعرف من خـلال ذلك على اختلافاتها وعناصرهـا المشتركة، كذلك فإن التدفق الحر للبيانات والمعلومات يعزز التنوع الثقافي ضمن احترام خصوصيات كل ثقافة علاوة على أن الاهتمام بحقوق الإنسان والتصدي لقضايا إنسانية مشتركة كالانفجار السكاني والفقـر والبطالة ومعالجة الاختلالات الاجتماعية سيوفـر عالماً أكثر استقراراً وأقل توتراً.

      أما وجه النظر الآخر الذي تبرُزُه هذه الدراسة فهي المخاطر المترتبة على ظاهرة العولمة. حيث تقول وجهة النظر هذه بأنه إذا كانت العولمة التوظيف التجاري والعسكري للعلم والتقنية بشكل يتجاوز القيم الإنسانية العميقة ويتجاهل المعايير الأخلاقية للتقدم التقني والعلمي مما يشكل مخاطر اجتماعية وثقافية على التماسك والانسجام الاجتماعي، وتضيف هذه النظرة على أنه إذا كان الهدف الاقتصادي للعولمة هو زيادة توظيف الشركات الاقتصادية لقدراتها المالية والتنظيمية من أجل استغلال ثروات الشعب وزيادة تغلغلها في اقتصاديات الدول النامية وممارسة النهب الاستعماري والإمبريالي للثروات القومية لشعوب هذه الدول فإن ظاهرة العولمة تصبح مقلقة جداً، وأيضاً إذا كانت العولمة على الصعيد الثقافي تعني هيمنة ثقافة واحدة ووحيدة وثباتها وتهميش الثقافات الوطنية وإضعافها ومن ثم اختزالها مما قد يفقد العالم التنوع الثقافي الواعي إلى مجالات الصراع والصدام بين الثقافات والحضارات فإن العولمة تُعدُّ ظاهرة سلبية على مجتمعات دول العالم الثالث خاصة.

      أما الدراسة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية حول العرب والعولمة (1997) فقد تركزت حول انعكاسات العولمة على الدولة القومية في العالم العربي بشكل خاص والدول النامية بشكل عام وعلى سيادة الدولة وتراجع قوة وفعالية هذه السيادة بما سماه عدد الكتاب (بالدولة الرخوة) أما تركيز الندوة فقد كان على الجانب الثقافي حيث طـرح السيد محمد عابـد الجابري عشـر أطروحات حول تأثير العولمة على الهوية الثقافية العربية والإسلامية وأثار الجابري إلى أنه ليس هناك ثقافة عالمية واحدة وإنما ثقافات مختلفة في القيم والرموز والتغييرات والإبداعات والتطلعات التي تشكل الهوية الحضارية لأية أمة وبينما بين أن العولمة الثقافيـة سلاح خطير يؤدي إلى انشطـار الهوية الثقافية الوطنية وأنه لا بد من مواجهة هذه الهجوم الكاسحة على الهوية والثقافة العربية بالارتداد نحو التشبث بالثقافة والهوية الوطنية والقومية عن طريق التفاعل الايجابي بأدوات ثقافة العولمة نفسها وهي الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية. كما لا بد من التعامل مع الواقع وقيمه وليس الاندفاع والهرولة واللحاق بالركب دون فهم حقيقة ما يجري وما يمكن أن يؤدي إليه في نهاية المطاف. فلا بد من تجديد الثقافة العربية وإغناء الهوية العربية والدفاع عن خصوصية قيمها وعاداتها وتقاليدها ودخول العرب عصر العلم والتقنية بشكل فعّال عن طريق الانخراط الواعي اعتماداً على الإمكانيات والآليات التي توفرها العولمة نفسها.
      أما دراسة الفاعوري (2000م)، فقد بينت أن العولمة سوف تؤدي إلى تنافس اقتصادي بين دول العالم يكون لصالح الدول المتقدمة وأن تأثيرها يتجاوز الحدود القومية أي يؤثر على سيادة وبنيانها الدولة، فلا بد من تغيير هيكل الدولة التقليدية والمغلقة اقتصادياً. كذلك لا بد للدول من التكيف مع مقتضيات العولمة كالانفتاح والإصلاح الاقتصادي والإداري وتحرير قيود التجارة وتحديث التشريعات والسياسات العامة والدخول في تكتلات اقتصادية وسياسية للدفاع عن مصالح الدول العربية. 
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العولمة في الوظيفة الإدارية للدولة

	المتغير
	المتوسط الحسابي(*)
	الانحراف المعياري
	الترتيب
	المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي

	العولمة تساعد الدولة على تطوير أدائها الإداري
	3.6703
	1.16481
	1
	مرتفع

	العولمة تساعد الدولة على تطوير كفاءة الموظفين
	3.5851
	1.12077
	3
	مرتفع

	العولمة تساعد الدولة على توسيع نطاق خدماتها للمناطق النائية
	3.6064
	0.9861
	2
	مرتفع

	العولمة تساعد الدولة على إيجاد الحلول السريعة للمعضلات الإدارية وتحقيق الإدارة الرشيدة
	2.7979
	1.08340
	4
	متوسط

	تأثير العولمة في الوظيفة الإدارية بشكل عام
	3.385
	0.945
	
	متوسط


(*) دلالة القياس: من (1-5): (2.49 فأدنى) منخفض، (2.5-3.49) متوسط، (3.5 فأعلى) مرتفع.
      يشير الجدول رقم (1) إلى أن المتوسط الحسابي الإجمالي لتأثير العولمة في الوظيفة الإدارية بشكل عام جاء بدرجة متوسطة بلغت (3.385) بما يفيد بأن اتجاهات المبحوثين إيجابية إزاء تأثير العولمة في الوظيفة الإدارية بشكل عام. حيث احتلت فقرة أن العولمة تساعد الدولة على تطوير أدائها الإداري المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.6064)، ثم تلا ذلك فقرة أن العولمة تساعد الدولة على تطوير كفاءة الموظفين بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (3.5851)، ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة أن العولمة تساعد الدولة على إيجاد الحلول السريعة للمعضلات الإدارية وتحقيق الإدارة الرشيدة بمتوسط حسابي (2.7979). وبشكل عام تدل النتائج أعلاه بأن اتجاهات الباحثين نحو تأثيـر العولمة في الوظيفة الإداريـة للدولة كانت إيجابية مما يعني أن مجتمع الدراسة يقر بتأثير العولمـة في الوظيفة الإدارية للدولة.

      ويمكن تفسير ذلك بأن أعضاء مجلس الأمة يتفقون مع العديد من الكتاب الذين يعتقدون بأن من الآثار المباشرة أو غير المباشرة للعولمة هو زيادة قدرة الأنظمة السياسية على تطوير آليات عملها ونوعية خدماتها للمواطنين مستفيدة من تبادل الخبرة والتقنية والتجربة بين الدول بعضهـا مع بعض عن طريق الندوات والمؤتمرات وورشات العمل التي تهدف إلى تطوير الأداء الإداري والتي غالباً ما تعقدهـا هيئات دولية متخصصة أو هيئة حكومية أو خاصة ومن أبـرز هذه المؤتمرات مثلاً مؤتمر الإدارة والحاكمية الرشيدة الذي عقد في الأردن في عـام 2005م، وحضـره ممثلون عن هيئات حكومية وخاصة وشركات ومؤسسات مالية وتجارية أوروبية، أمريكية، افريقية، أمريكيّة لاتينيّة، والشرق الأوسط، وقد شارك أعضاء مجلس الأمة الأردني في مناقشات هذا المؤتمـر، علاوة على العديـد من الندوات وورشات محلية حول التطوير الإداري في الأردن.

      إن ضعف اتجاه أعضاء مجلس الأمة حـول إيجاد الحلول السريعـة للمعضلات الإدارية فواضح وعي أعضاء مجلس الأمة بأن العولمة تفرز مشكلات تتجاوز قدرة الدولة على حلها إدارياً أو مالياً أو اقتصادياً مثل: المخدرات، والفقر، والبيئة، والانفجار السكاني والبطالة التي تحتاج إلى جهد عالمي.
السؤال الثاني: ما مستوى تأثير العولمة في الوظيفة الاجتماعية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة: الأعيان والنواب؟

جدول رقم (2)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات المبحوثين حول تأثير العولمة في الوظيفة الاجتماعية للدولة

	رقم الفقرة في الاستبانة
	محتوى الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الترتيب
	المستوى بالنسبة للمتوسط

	5
	العولمة تضعف من دور الدولة التسلطي على فئات المجتمع ومؤسساته.
	3.1596
	0.9424
	4
	متوسط

	6
	العولمة تساعد على انتشار قدرة الدولة في المجتمع
	3.5638
	1.03236
	2
	مرتفع

	7
	العولمة تؤدي إلى ظهور انقسامات ثقافية وعرقية داخل المجتمع
	3.5426
	1.15158
	3
	مرتفع

	8
	العولمة تضعف من سيطرة الدولة على المؤسسات الخاصة
	3.6809
	0.8702
	
	مرتفع


      ويشير الجدول رقم (2) إلى أن المتوسط الحسابي لإجمالي تأثير العولمة في المجتمع بشكل عام متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ (3.4867) حيث احتلت الفقرة رقم (8) والمتمثلة بالعولمة تضعف من سيطرة الدولة على المؤسسات الخاصة المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.6809). وتلا ذلك في الأهمية الفقرة رقم (6) والمتعلقة بالعولمة تساعد على انتشار قدرة الدولة في المجتمع بمتوسط حسابي بلغ (3.5638). ثم تلا ذلك الفقـرة رقـم (7) 
والمتعلقة العولمة تؤدي إلى ظهور انقسامات ثقافية وعرقية داخل المجتمع بمتوسط حسابي بلغ (3.5426)، ثم جاءت في المرتبة الأخيرة الفقرة رقم (5) والمتعلقة العولمة تضعف من دور الدولة التسلطي على فئات المجتمع ومؤسساته بمتوسط حسابـي بلغ (3.1596).

السؤال الثالث: ما مستوى تأثير العولمة في الوظيفة الاقتصادية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة: الأعيان والنواب؟
جدول رقم (3)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين حول أثر العولمة 
في الوظيفة الاقتصادية للدولة

	رقم الفقرة في لاستبانة
	محتوى الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الأهمية النسبية
	المستوى بالنسبة للمتوسط

	9
	العولمة تساعد الدولة على التخطيط السليم والاقتصاد الوطني
	3.4581
	1.3084
	2
	متوسط

	10
	العولمة تساعد الدولة على دعم سيطرتها على مصادرها الطبيعية
	3.1306
	1.3491
	3
	متوسط

	11
	العولمة تساعد على تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد
	3.6911
	1.2148
	1
	مرتفع


      ويشير الجدول رقم (3) إلى أن المتوسط الحسابي الإجمالي لآثر العولمة في الوظيفة الاقتصادية للدولة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ (3.4539) بما يفيد بأن تصورات المبحوثين إيجابية إزاء أثر العولمة في الوظيفة الاقتصادية للدولة حيث احتلت الفقرة رقم (11) والمتمثلة العولمة تساعد على تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.6911). ثم جاءت في المرتبة الأخيرة الفقرة رقم (10) والمتعلقة بالعولمة تساعد الدولة على دعم سيطرتها على مصادرها الطبيعية وبمتوسط حسابي (3.1306). مما يدلل على أثر العولمة في الوظيفة الاقتصادية للدولة.

      أما بالنسبة لأثر العولمة في الوظيفة الاقتصادية للـدولة فإن الاقتصـاد في زمن
العولمة يعتمد بشكل كبير على تطوير القطاع الخاص والتقليل من مؤسسات القطاع العام وشركاته عن طريق خصخصة الشركات والمصانع الوطنية وتحويلها إلى شركات مساهمة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لضمان سهولة ويُسْرِهِ انسياب رأس المال والعمالة والبضائع والتكنولوجيا عبر الحدود القومية. وهذا ما يُقسّر وجهة النظر بأن دور الدولة في مجال التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد قد ينتقل من مهمة الدولة إلى مجموعة من الشركات والمؤسسات الاقتصاديـة المحلية في القطاعين الخاص والأهلي التي غالباً ما تكون مرتبطـة بأنظمة الاقتصاد الرأسمالي وآلياته والمؤسسات العالمية المختلفة.
      بالإضافة إلى ما تؤدي إليه العولمة الاقتصادية من تحويل الفرد إلى فرد مستهلك لسلع ضرورية وكمالية وتراجع الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية والصحية مما يؤثر سلباً على الطبقات الفقيرة في المجتمع.

السؤال الرابع: ما مستوى تأثير العولمة في المعوقات الاقتصادية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة: الأعيان والنواب؟

جدول رقم (4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين عن مستوى تأثير العولمة 
في المعوقات الاقتصادية للدولة

	المتغير
	المتوسط الحسابي(*) 
	الانحراف المعياري
	الترتيب
	المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي

	العولمة تؤدي إلى إضعاف الدولة في مواجهة الشركات العالمية
	3.7703
	1.16481
	1
	مرتفع

	العولمة تضعف دور الدولة في توجيه الاقتصاد الوطني
	3.6851
	1.12077
	3
	مرتفع

	العولمة تؤدي إلى ضعف الدخل القومي
	3.7064
	0.9861
	2
	مرتفع

	تأثير العولمة في المعوقات الاقتصادية بشكل عام
	3.7806
	0.945
	
	مرتفع


(*) دلالة القياس: من (1-5): (2.49 فأدنى) منخفض، (2.5-3.49) متوسط، (3.5 فأعلى) مرتفع.

      يشير الجدول رقم (4) إلى أن المتوسط الحسابي الإجمالي لتأثير العولمة في المعوقات الاقتصادية بشكل عام جاء بدرجة مرتفعة بلغت (3.7806) بما يفيد بأن اتجاهات المبحوثين إيجابية إزاء تأثير العولمة في المعوقات الاقتصادية بشكل عام. حيث احتلت فقرة أنَّ العولمة تؤدي إلى إضعاف الدولة في مواجهة الشركات العالمية المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.7703). وتلا ذلك في الأهمية فقرة أنَّ العولمة تؤدي إلى ضعف الدخل القومي بمتوسط حسابي (3.7064). ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة أنَّ العولمة تضعف دور الدولة في توجيه الاقتصاد الوطني بمتوسط حسابي (3.6851). وبشكل عام تدل النتائج أعلاه بأن اتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة في المعوقات الاقتصادية كانت إيجابية مما يعني أن مجتمع الدراسة يقر بتأثير العولمة في المعوقات الاقتصادية.

      ويشير ذلك إلى أثر العولمـة في زيادة المعوقـات الاقتصادية حيث يـرى أعضاء مجلس الأمة إمكانية زيادة معوقات التنمية الاقتصادية راجع إلى الرأي الذي يقول بأن عصر العولمة يفرض على الدول النامية إلغاء الرسوم الجمركية وتخفيضها مما يؤدي إلى خسارة مدخـول مادي كبير للدولـة والذي 
يؤدي إلى تراجع قدرة الدولة في تمويل مشروعاتها التنموية علاوة على أن ما تفرضه من خصخصة المصانع والشركات الإنتاجية الكبرى مما يضعف دور الدولة في رسم سياسة اقتصادية مستقلة ويجعـل خططها في هذا المجـال عرضة لسياسات السوق ومصالح الشركات متعددة الجنسيات والأنظمـة النقدية والاقتصادية والماليـة للمؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى. علاوة أن السماح بتدفق رأس المـال والاستثمار الأجنبي المباشر وغيـر المباشر إلى الدول النامية قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي خاصة إذا ما تدفقت الأموال لأجل قصير وتبحث عن الربح السريع من استثماراتها في هذه الدول مما يجعلهـا فريسة سهلة لتقلبـات معدلات الفائدة في المراكز العالمية الدولية وتركها لقانون العرض والطلب إلى حدوث مزيد من الأزمات الاقتصادية في الدول النامية وارتفاع معدلات التضخم فيها.

السؤال الخامس: ما مستوى تأثير العولمة في الوظيفة السياسية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة: الأعيان والنواب؟
جدول رقم (5)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين عن مستوى تأثير العولمة 
في الوظيفة السياسية للدولة

	المتغير
	المتوسط الحسابي(*)
	الانحراف المعياري
	الترتيب
	المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي

	العولمة تٌحد من ممارسة الأنظمة السياسية التسلطية
	3.8751
	1.16481
	1
	مرتفع

	العولمة تساعد على نقل النشاط السياسي من الدولة إلى المجتمع الدولي
	3.7641
	1.12077
	3
	مرتفع

	العولمة تؤدي إلى تطوير الاتصال السياسي بين الدول
	3.9104
	0.9861
	2
	مرتفع

	تأثير العولمة في الوظيفة السياسية بشكل عام
	3.8498
	0.945
	
	مرتفع


(*) دلالة القياس: من (1-5) : (2.49 فأدنى) منخفض، (2.5-3.49) متوسط، (3.5 فأعلى) مرتفع.

      يشير الجدول رقم (5) إلى أن المتوسط الحسابي الإجمالي لتأثير العولمة في الوظيفة السياسية بشكل عام جاء بدرجة مرتفعة بلغت (3.8498) بما يفيد بأن اتجاهات المبحوثين إيجابية إزاء تأثير العولمة في الوظيفة السياسية بشكل عام. حيث احتلت فقرة أنّ العولمة تُحد من ممارسة الأنظمة السياسية التسلطية المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.8751). وتلا ذلك في الأهمية فقرة أنّ العولمة تؤدي إلى تطوير الاتصال السياسي بين الدول النائية بمتوسط حسابي (3.9104). ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة أنّ العولمة تساعد على نقل النشاط السياسي من الدولة إلى المجتمع الدولي في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.7641). وبشكل عام تدل النتائج أعلاه بأن اتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة في الوظيفة السياسية كانت إيجابية مما يعني أن مجتمع الدراسة يقر بتأثير العولمة في الوظيفة السياسية.
      وتأكد النتائج أعلاه تأثير العولمة على الوظيفة السياسية للدولة فإن أعضاء مجلس الأمة يدركون بأن الظاهرة السياسية الأسرع تأثراً بالعولمة وأكثر وضوحاً من العولمة الاقتصادية والثقافية على الدولة، فلذلك فإن اتجاهات المبحوثين إيجابية بشكل مرتفع في تأثير العولمة على سيادة الدولة حيث إن العولمة تؤدي إلى خلق عالم تضعف فيه الحدود القومية كما يتوحد العالم على صعيد تطبيق التشريعات والسياسات التي تؤدي إلى تحمل جميع الدول مسؤولية المحافظة على أمن مصير العالم واستقراره وبروز مجال سياسي عالمي يتمحور حول العالم الواحد وليس حول الدولة أو الوحدات السياسية المغلقة، كما أن هناك إدراكاً من أعضاء مجلس الأمة أن تدخّل الدولة في حياة الأفراد لم يعد كما في السابق خاصة في الدول النامية حيث إن سيطرة الدولة على الأفراد قد تراجعت، ذلك أن القرارات السياسية والإجراءات التي تتخذها الدول على صعيد السياسة الداخلية وخاصة المتعلقة بعلاقة الدولة بالفرد أصبحت تستحوذ على اهتمام العالم بأسره وأن السياسات التي تهم قطاعات اجتماعية أصبحت تؤثر في كل المجتمعات الغربية والبعيدة، علاوة على الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان مما خفف من الاضطهاد والظلم والقهر الذي كان يعانيه الإنسان في العديد من دول العالم، علاوة على أن إدخال النموذج الغربي الديمقراطي في الحكم أصبح شرطاً من شروط التعامل مع الدول الأخرى في العالم الثالث، مما ينتج عنه تراجع الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان وضمان حقوق الأقليات.

السؤال السادس: ما مستوى تأثير العولمة في التحولات الديمقراطيـة في النظام السياسي 
من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة: الأعيان والنواب؟
جدول رقم (6)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين عن مستوى تأثير 
العولمة في الديمقراطية
	المتغير
	المتوسط الحسابي(*)
	الانحراف المعياري
	الترتيب
	المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي

	العولمة تعمل على تطوير المشاركة السياسية في القطاع السياسي
	3.8541
	1.16481
	1
	مرتفع

	العولمة تساعد على تسريع التحولات الديمقراطية في الأنظمة السياسية
	3.9754
	1.12077
	3
	مرتفع

	العولمة تساعد على تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في النظام السياسي
	3.7351
	0.9861
	2
	مرتفع

	تأثير العولمة في الديمقراطية بشكل عام
	3.8548
	0.945
	
	مرتفع


(*) دلالة القياس: من (1-5) : (2.49 فأدنى) منخفض، (2.5-3.49) متوسط، (3.5 فأعلى) مرتفع.
      يشير الجدول رقم (6) إلى أن المتوسط الحسابي الإجمالي تأثير العولمة في الديمقراطية بشكل عام جاء بدرجة مرتفعة بلغت (3.8548) بما يفيد أنَّ اتجاهات المبحوثين إيجابية إزاء تأثير العولمة في الديمقراطية بشكل عام. حيث احتلت فقرة أنّ العولمة تعمل على تطوير المشاركة السياسية في القطاع السياسي المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.8541). وتلا ذلك في الأهمية فقرة العولمة تساعد على تسريع التحولات الديمقراطية في الأنظمة السياسية بمتوسط حسابي (3.7351). ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة أنّ العولمة تساعد على تطويـر دور مؤسسات المجتمع المـدني في
النظام السياسي بمتوسط حسابي (3.9754). وبشكل عام تدل النتائج أعلاه بأن اتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة في الديمقراطية كانت إيجابية مما يعني أن مجتمع الدراسة يقر بتأثير العولمة في الديمقراطية.

      وتأكد النتائج أعلاه تأثير العولمة في التحولات الديمقراطية في النظام السياسي من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة فيتفق أعضاء مجلس الأمة على الرأي القائل بأن الديمقراطية هي الوجه الآخر للعولمة بكل ما تتطلبه من توسيع المشاركة الشعبية وتعميقها في السياسة العامة، فالعولمة ليست فقط مجرد حرية السوق وسقوط الحواجز أما البضائع وإنما تعني الديمقراطية حريات الإنسان وحقوقه واحترام التعددية الاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع وتحقيق المساواة فـي المجتمعـات الوطنية بيـن الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية واللغوية والدينية.

      علاوة على ذلك فأن أعضاء مجلس الأمة مدركين إلى دور العولمـة في دعم وبروز منظمات أهليـة غير حكومية لها استقلالية في عملها السياسي والمالي والإداري خارج إطار السلطة الحكومية وما لهذه المؤسسات من دور فاعل على الصعيد الوطني في مراقبـة سياسات الدولـة في مجـالات 
حقوق الإنسان والبيئة والقضايا الاجتماعية والإنسانية، وتعمـل هذه المؤسسات الوطنية مع المؤسسات العالميـة الأخرى على بناء مجتمع مدني عالمي يسهم بقضايا عالمية خارج إطار قدرة الدول القومية في معالجة القضايـا التي أصبحـت تتعدى في آثارها السلبية حدود الدولـة القومية مثل قضايا الارتفاع الحراري والتلوث البيئي والتصحر والنفايات النووية والفقر والبطالة.

السؤال السابع: ما مستوى تأثير العولمة في الوظيفة الثقافية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة: الأعيان والنواب؟.

جدول رقم (7)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين عن مستوى تأثير 
العولمة في الوظيفة الثقافية للدولة
	المتغير
	المتوسط الحسابي(*)
	الانحراف المعياري
	الترتيب
	المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي

	العولمة تؤدي إلى خلق اتجاهات وقيم دولية جديدة
	3.7587
	1.16481
	2
	مرتفع

	العولمة تؤدي إلى زعزعة الأسس الرئيسية للثقافة الوطنية
	3.9682
	1.12077
	1
	مرتفع

	العولمة تؤدي إلى ظهور انقسامات عرقية وقومية في المجتمع
	3.7294
	0.9861
	3
	مرتفع

	تأثير العولمة في الوظيفة الثقافية بشكل عام
	3.8187
	0.945
	
	مرتفع


(*) دلالة القياس: من (1-5): (2.49 فأدنى) منخفض، (2.5-3.49) متوسط، (3.5 فأعلى) مرتفع.
      يشير الجدول رقم (7) إلى أن المتوسط الحسابي الإجمالي تأثير العولمة في الوظيفة الثقافية بشكل عام جاء بدرجة مرتفعة بلغت (3.8187) بما يفيد بأن اتجاهات المبحوثين إيجابية إزاء تأثير العولمة في الوظيفة الثقافية بشكل عام. حيث احتلت فقرة أنّ العولمة تؤدي إلى خلق اتجاهات وقيم دولية جديدة المرتبـة الأولى بمتوسط حسـابي بلغ (3.7587). وتلا ذلك في الأهمية فقرة أنّ العولمة تؤدي إلى ظهور انقسامات عرقية وقوميـة في المجتمع بمتوسـط حسابي (3.7294). ثم جاء في المرتبـة الأخيرة فقـرة أنّ العولمة تؤدي إلى زعزعة الأسس الرئيسية للثقافة الوطنية بمتوسط حسابي (3.9682). وبشكل عام تدل النتائج أعلاه بأن اتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة في الوظيفة الثقافية للدولة كانت إيجابية مما يعني أن مجتمع الدراسة يقر بتأثير العولمة في الوظيفة الثقافية للدولة.
      ويشير ذلك إلى مدى تأثير العولمة على

الوظيفة الثقافية للدولة من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة فإن أعضاء مجلس الأمة يتوافقون مع الرأي القائل بأن العولمة قد تؤدي إلى اختراق الثقافات الوطنية وإفراغها من الداخل حيث إن العولمة تؤكد على الجانب المادي للثقافـة أكثر من تأكيدها على الجانب الروحي، ويبدو أن أعضاء مجلس الأمة يتفقون مع بعض الكتـاب العرب والمسلميـن الذي يعتقدون أن العولمة هي مخطط واستراتيجية محددة تم تخطيطها وتنفيذها بوعي بهدف اجتياح العالم وتهديد الثقافات المحلية والقومية للدول الأخرى على الأسس الرئيسية للهوية والثقافة الوطنية.

السؤال الثامن: ما مستوى تأثير العولمة في تفاعل الحضارات من وجهة نظر أعضاء مجلس الأمة: الأعيان والنواب؟

جدول رقم (8)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين عن مستوى تأثير العولمة 
في تفاعل الحضارات

	المتغير
	المتوسط الحسابي(*)
	الانحراف المعياري
	الترتيب
	المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي

	العولمة تؤدي إلى خلق ثقافة دولية واحدة 
	3.7462
	1.16481
	4
	مرتفع

	العولمة تؤدي إلى صراع الثقافات والحضارات 
	3.9756
	1.12077
	2
	مرتفع

	العولمة تؤدي إلى تعقيد العلاقات السياسية
	3.9864
	0.9861
	1
	مرتفع

	تأثير العولمة في تفاعل الحضارات بشكل عام
	3.9027
	0.945
	3
	مرتفع


(*) دلالة القياس: من (1-5) : (2.49 فأدنى) منخفض، (2.5-3.49) متوسط، (3.5 فأعلى) مرتفع

      يشير الجدول رقم (8) إلى أن المتوسط الحسابي الإجمالي تأثير العولمة في تفاعل الحضارات بشكل عام جاء بدرجة مرتفعة بلغت (3.9027) بما يفيد بأن اتجاهات المبحوثين إيجابية إزاء تأثير العولمة في الوظيفة الثقافية بشكل عام. حيث احتلت فقرة أنّ العولمة تؤدي إلى خلق ثقافة دولية واحدة المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ (3.7462). واحتلت فقرة أنّ العولمة تؤدي إلى تعقيد العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الدولي بشكل عام المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي (3.9864). ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة أنّ العولمة تؤدي إلى صراع الثقافات والحضارات بمتوسط حسابي (3.9756). وبشكل عام تدل النتائج أعلاه بأن اتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة في تفاعل الحضارات كانت إيجابية مما يعني أن مجتمع الدراسة يقر بتأثير العولمة في تفاعل الحضارات.

      وتأكد النتائج أعلاه إلى اتفاق أعضاء مجلس الأمة حول تأثير العولمة في تفاعل الحضارات مع العديد من الكتاب في أن العولمة تؤدي إلى انفتاح الحدود القومية، 
مما يؤدي إلى انسياب الأيديولوجيا والقيم والأفكار عبر الحدود مما يؤدي إلى تفاعل الحضارات مع بعضها إيجابا وسلباً، وسلباً يعني أن العولمـة قد تؤدي إلى صـراع الثقافات مما يؤدي إلى القضاء على التنوع الثقافي المنشود في هذا المجال، والذي قد يؤدي إلى مركزية الثقافة أو المركزية الثقافية والتي تعني أن هناك ثقافة تجعل من نفسها مركزاً والثقافات الوطنية الأخرى على الهامش أو أنها تدور حول الثقافة المركزية ما يؤدي إلى زعزعة الأسس الثقافية الوطنية وإذابتها مع الثقافة المركزية مما قد يؤدي إلى صراعات محلية تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والثقافي وبالتالي انهيار النظم الاجتماعية والسياسية.

اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية الأولى: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في الإدارة تعزى للمتغيرات الديموغرافية: الجنس، مستوى التحصيل العلمي، ونوع المجلس، والعمر.

الجدول رقم (9)

تحليل التباين لتصورات المبحوثين نحو تأثير العولمة في الإدارة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

	المتغير الديموغرافي
	مصدر التباين
	درجات الحرية
	مجموع المربعات
	متوسط المربعات
	قيمة (ف)
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	(2،91)
	17.235
	8.617
	11.886*
	0.000

	
	داخل المجموعات
	
	65.973
	0.725
	
	

	العمر
	بين المجموعات
	(2،91)
	7.11
	3.55
	0.004
	0.996

	
	داخل المجموعات
	
	83.20
	0.914
	
	


*    ذات دلال إحصائية على مستوى (( = 0.01).
* * ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.05).
      قيمة (F) الجدولية على مستوى دلالة (≥ (0.01) ودرجات حرية (2،91) = 3.78 وقيمتها على مستوى دلالة ( ≥ (0.05)= 2.60
      تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (9) إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في الإدارة تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكانت قيمة (F=11.886) وبمستوى دلالة ( (=0.000) وهي معنوية عند مستوى (0.01).
      مما يقتضي رفض الفرضية العدمية فيما يتعلق بالمؤهل العلمي، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في الإدارة تعزى لمتغير المؤهل العلمي وقبول الفرضية العدمية المتعلقة بالعمر.

الجدول رقم (10)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين لتأثير العولمة 
في الإدارة تبعاً لمتغير الجنس

	المتغير
	الجنس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	الجنس
	ذكر
	88
	3.357
	0.948
	4.19
	0.00*

	
	أنثى
	6
	4.250
	0.00
	
	


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.01).
      يبين الجدول رقم (10) أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الإناث بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة الإناث (4.250)، ومتوسط إجابة الذكـور (3.357)، ويعزز ذلك قيمـة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوى (( = 0.01).

الجدول رقم (11)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين لتأثير العولمة 
في الإدارة تبعاً لمتغير نوع المجلس

	المتغير
	نوع المجلس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	نوع المجلس
	النواب
	60
	3.400
	0.948
	4.81* 
	0.00*

	
	الأعيان
	34
	4.360
	0.959
	
	


* ذات دلالة إحصائيـة على مستـوى (( = 0.01).
      يبين الجدول رقم (11) أن الفروق بالنسبة لنوع المجلس كانت لصالح البرلمان، بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء البرلمان (3.400)، ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.360)، ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى
من قيمتها الجدولية وعلى مستوى ((= 0.01).
الفرضية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات الطلبة نحو تأثير العولمة في النواحي الاجتماعية تعزى للمتغيرات الديموغرافية: الجنس، مستوى التحصيـل العلمي، ونوع المجلس، والعمر.

الجدول رقم (12)

تحليل التباين لتصورات المبحوثين نحو تأثير العولمة في النواحي الاجتماعية تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

	المتغير الديموغرافي
	مصدر التباين
	درجات الحرية
	مجموع المربعات
	متوسط المربعات
	قيمة (ف)
	مستوى الدلالة

	العمر
	بين المجموعات
	(2، 91)
	1.485
	0.724
	1.53
	0.213

	
	داخل المجموعات
	
	42.936
	0.472
	
	

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	(2، 91)
	5.711
	2.855
	6.72
	0.002

	
	داخل المجموعات
	
	38.710
	0.425
	
	


*   ذات دلال إحصائية على مستوى (( = 0.01).
* * ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.05).
      قيمة (F) الجدولية على مستوى دلالة (≥ (0.01) ودرجات حرية (2،91) = 3.78 وقيمتهـا على مستوى دلالـة (≥ (0.05) 
= 2.60
      تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (12) إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائيـة لتأثيـر العولمة في النـواحي الاجتماعيـة تعزى لمتغير المؤهل العلمـي، 
وكانت قيمة (F=6.71) وبمستوى دلالة (( =20.00) وهي معنوية عند مستوى (0.01).
      مما يقتضي رفض الفرضية العدمية فيما يتعلق بالمؤهل العلمي، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في المؤهل العلمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي وقبول الفرضية العدمية المتعلقة بالعمر.

الجدول رقم (13)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين لتأثير العولمة في النواحي الاجتماعية تبعاً لمتغير الجنس

	المتغير
	نوع المجلس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	الجنس
	ذكر
	88
	3.4863
	0.703
	3.81*
	0.00

	
	أنثى
	6
	3.5000
	0.000
	
	


* ذات دلالـة إحصائيـة على مستوى (( = 0.01).
      يبين الجدول رقم (13) أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الإناث بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة الإناث (3.500)، ومتوسط إجابة الذكور (3.48)، ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوى (( = 0.01). 
الجدول رقم (14)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين لتأثير العولمة في النواحي الاجتماعية تبعاً لمتغير نوع المجلس

	المتغير
	نوع المجلس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	نوع المجلس
	النواب
	60
	3.4917
	0.698
	2.93
	0.003*

	
	الأعيان
	34
	3.4779
	0689
	
	


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.01).
      يبين الجدول رقم (14) أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح مجلس النواب بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء المجلس (3.49)، ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.47)، ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى 
من قيمتها الجدولية وعلى مستوى ((=0.01). 
الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات الطلبة نحو تأثير العولمة في الجانب الاقتصادي تعزى للمتغيرات الديموغرافية: الجنس، مستوى التحصيل العلمي، نوع المجلس، والعمر.

الجدول رقم (15)

تحليل التباين لتصورات المبحوثين نحو تأثير العولمة في الجانب الاقتصادي 
تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

	المتغير الديموغرافي
	مصدر التباين
	درجات الحرية
	مجموع المربعات
	متوسط المربعات
	قيمة (ف)
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	(2، 91)
	10.275
	5.137
	12.20*
	0.000

	
	داخل المجموعات
	
	38.318
	0.421
	
	

	العمر
	بين المجموعات
	(2، 91)
	6.502
	3.251
	7.02*
	0.000

	
	داخل المجموعات
	
	42.090
	0.463
	
	


*    ذات دلالة إحصائيـة على مستوى (0.01≤ ().
* * ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.05).
      قيمة (F) الجدولية على مستوى دلالة (≥ (0.01) ودرجات حرية (2،91) = 3.78 وقيمتهـا على مستـوى دلالة (≥ (0.05) 
= 2.60

      تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (15) إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في النواحي الاجتماعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكانت قيمة (F=12.20، 7.02) وبمستوى دلالة (( =0.000) وهي معنوية عند مستوى (0.01). 

      مما يقتضي رفض الفرضية العدمية، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في الجانب الاقتصادي تعزى لمتغير المؤهل العلمي والعمر وقبول الفرضية البديلة.

الجدول رقم (16)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين لتأثير العولمة في النواحي الاقتصادي تبعاً لمتغير الجنس

	المتغير
	الجنس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	الجنس
	ذكر
	88
	3.5201
	0.734
	4.57
	0.000*

	
	أنثى
	6
	3.3333
	0.000
	
	


* ذات دلالـة إحصائيـة على مستوى (( = 0.01).
      يبين الجدول رقم (16) أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الذكور بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة الذكور(3.520)، ومتوسط إجابة الإناث (3.33)، ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوى (( = 0.01). 
الجدول رقم (17)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين لتأثير العولمة في الجانب الاقتصادي تبعاً لمتغير نوع المجلس

	المتغير
	نوع المجلس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	نوع المجلس
	النواب
	60
	3.5222
	0.727
	3.75
	0.02*

	
	الأعيان
	34
	3.5000
	0.725
	
	


* ذات دلالـة إحصائيـة على مستوى (( = 0.01).
      يبين الجدول رقم (17) أن الفروق بالنسبة لنوع المجلس كانت لصالح مجلس النواب بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء المجلس (3.52)، ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.5) ويعزز ذلك قيمـة t المحسوبـة والتي هي أعلى من
قيمتها الجدولية وعلى مستوى (( = 0.01). 
الفرضية الرابعة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات الطلبة نحو المعوقات الاقتصاديـة للعولمة تعـزى للمتغيـرات الديموغرافيـة: الجنس، ومستوى التحصيل العلمي، ونوع المجلس، والعمر.

الجدول رقم (18)

تحليل التباين لتصورات المبحوثين نحو المعوقات الاقتصادية للعولمة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

	المتغير الديموغرافي
	مصدر التباين
	درجات الحرية
	مجموع المربعات
	متوسط المربعات
	قيمة (ف)
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	(2، 91)
	0.491
	0.245
	0.869
	0.423

	
	داخل المجموعات
	
	25.717
	0.283
	
	

	العمر
	بين المجموعات
	(2، 91)
	5.258
	2.629
	11.42*
	0.000

	
	داخل المجموعات
	
	20.950
	0.230
	
	


*    ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.01). 

* * ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.05).
      قيمة (F) الجدولية على مستوى دلالة (≥ (0.01) ودرجات حرية (2،91) = 3.78 وقيمتهـا على مستوى دلالـة (≥ (0.05) 
= 2.60.
      تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (18) إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو المعوقات الاقتصادية تعزى لمتغير العمر، وكانت قيمة (F = 11.42) وبمستوى دلالة (( =0.000) وهي معنوية عند مستوى (0.01). 
      مما يقتضي رفض الفرضية العدمية فيما يتعلق بالعمر، والتي تنص على أنه لا توجد فـروق ذات دلالة إحصائية نحو المعوقات الاقتصادية للعولمة تعزى لمتغير العمر وقبـول الفرضية العدمية المتعلقـة بالمؤهل العلمي.

الجدول رقم (19)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين نحو المعوقات الاقتصادية 
للعولمة تبعاً لمتغير الجنس

	المتغير
	الجنس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	الجنس
	ذكر
	88
	3.3993
	0.055
	4.60
	0.00*

	
	أنثى
	6
	4.0000
	0.000
	
	


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.01).

      يبين الجدول رقم (19) أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الإناث بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة الإناث (4.000)، ومتوسط إجابة الذكور (3.399)، ويعزز ذلك قيمـة t المحسوبـة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوى (( = 0.01).

الجدول رقم (20)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين لتأثير العولمة في الجانب الاقتصادي تبعاً لمتغير نوع المجلس

	المتغير
	الجنس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	نوع المجلس
	النواب
	60
	3.4278
	0.521
	3.87
	0.00*

	
	الأعيان
	34
	3.4020
	0.555
	
	


* ذات دلالـة إحصائيـة على مستوى (( = 0.01).
      يبين الجدول رقم (20) أن الفروق بالنسبة لنوع المجلس كانت لصالح مجلس النواب بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء المجلس (3.442)، ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.402) ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى 
من قيمتها الجدولية وعلى مستوى ((=0.01). 
الفرضية الخامسة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات الطلبة نحو تأثير العولمة في السياسة تعزى للمتغيرات الديموغرافية: الجنس، ومستوى التحصيـل العلمي، ونوع المجلس، والعمر.

الجدول رقم (21)

تحليل التباين لتصورات المبحوثين نحو تأثير العولمة في السياسة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

	المتغير الديموغرافي
	مصدر التباين
	درجات الحرية
	مجموع المربعات
	متوسط المربعات
	قيمة (ف)
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	(2 ،91)
	0.528
	0.764
	1.40
	0.250

	
	داخل المجموعات
	
	49.414
	0.543
	
	

	العمر
	بين المجموعات
	(2 ،91)
	5.430
	2.215
	4.33*
	0.01

	
	داخل المجموعات
	
	46.512
	0.11
	
	


*    ذات دلال إحصائية على مستوى (( = 0.01). 

* * ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.05).
      قيمة (F) الجدولية على مستوى دلالة (≥ (0.01) ودرجات حرية (2،91) = 3.78 وقيمتهـا على مستوى دلالـة (≥ (0.05) 
= 2.60
      تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (21) إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في السياسة تعزى لمتغير العمر، وكانت قيمة (F = 4.33) وبمستوى دلالة (( = 0.01) وهي معنوية عند مستوى (0.01). 
      مما يقتضي رفض الفرضية العدمية فيما يتعلق بالعمر، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في السياسة تعزى لمتغير العمر وقبول الفرضية العدمية المتعلقة بالمؤهل العلمي.

الجدول رقم (22)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين نحو تأثير العولمة 
في السياسة تبعاً لمتغير الجنس

	المتغير
	الجنس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	الجنس
	ذكر
	88
	3.6520
	0.750
	3.89
	0.01*

	
	أنثى
	6
	3.3333
	0.000
	
	


* ذات دلالـة إحصائية على مستـوى (( = 0.01).

      يبين الجدول رقم (22) أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الذكور بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة الذكور(3.652)، ومتوسط إجابة الإناث (3.333) ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوى (( = 0.01). 
الجدول رقم (23)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة في السياسة تبعاً لمتغير نوع المجلس

	المتغير
	نوع المجلس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	نوع المجلس
	النواب
	60
	3.6444
	0.728
	3.55
	0.02*

	
	الأعيان
	34
	3.6373
	0.771
	
	


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.01).

      يبين الجدول رقم (23) أن الفروق بالنسبة لنوع المجلس كانت لصالح مجلس النواب بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء المجلس (3.644)، ومتوسط إجابة أعضاء مجلس الأعيان (3.637) ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوى
(( = 0.01). 
الفرضية السادسة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات الطلبة نحو تأثير العولمة في الديمقراطية تعزى للمتغيرات الديموغرافية: الجنس، ومستوى التحصيل العلمي، ونوع المجلس، والعمر.

الجدول رقم (24)

تحليل التباين لتصورات المبحوثين نحو تأثير العولمة في الديمقراطية تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

	المتغير الديموغرافي
	مصدر التباين
	درجات الحرية
	مجموع المربعات
	متوسط المربعات
	قيمة (ف)
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	(2،91)
	3.329
	1.664
	5.84*
	0.004

	
	داخل المجموعات
	
	25.920
	0.285
	
	

	العمر
	بين المجموعات
	(2،91)
	4.034
	2.017
	7.27*
	0.001

	
	داخل المجموعات
	
	25.215
	0.277
	
	


*    ذات دلال إحصائية على مستوى (( = 0.01) 

* * ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.05)
      قيمة (F) الجدولية على مستوى دلالة 
(≥(0.01) ودرجات حرية (2، 91) = 3.78 وقيمتها على مستوى دلالة (≥ (0.05) =2.60

      تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (24) إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في الديمقراطية تعزى لمتغير المؤهل العلمي والعمر، وكانت قيمة (F=5.84، 7.27) وبمستوى دلالة (( =0.00) وهي معنوية عند مستوى (0.01). 
      مما يقتضي رفض الفرضية العدمية، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في الديمقراطية تعزى لمتغير المؤهل العلمي والعمر وقبول الفرضية البديلة.

الجدول رقم (25)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة 
في الديمقراطية تبعاً لمتغير الجنس

	المتغير
	الجنس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	الجنس
	ذكر
	88
	3.7546
	0.568
	4.14
	0.00*

	
	أنثى
	6
	3.0000
	0.000
	
	


* ذات دلالـة إحصائيـة على مستوى (( = 0.01).

      يبين الجدول رقم (25) أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الإناث بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة الإناث(4.00)، ومتوسط إجابة الذكور (3.75) ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوى (( = 0.01). 

الجدول رقم (26)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة 
في الديمقراطية تبعاً لمتغير نوع المجلس

	المتغير
	نوع المجلس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	نوع المجلس
	النواب
	60
	3.7667
	0.560
	3.88
	0.01*

	
	الأعيان
	34
	3.7549
	0.570
	
	


* ذات دلالـة إحصائية على مستـوى (( = 0.01).

      يبين الجدول رقم (26) أن الفروق بالنسبة لنوع المجلس كانت لصالح مجلس النواب بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء مجلس النواب (3.766)، ومتوسط إجابة أعضاء مجلس الأعيـان (3.754) ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية
وعلى مستوى (( = 0.01). 
الفرضية السابعة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات الطلبة نحو تأثير العولمة في الثقافة تعزى للمتغيرات الديموغرافية: الجنس، ومستوى التحصيل العلمي، ونوع المجلس، والعمر.

الجدول رقم (27)

تحليل التباين لتصورات المبحوثين نحو تأثير العولمة في الثقافة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

	المتغير الديموغرافي
	مصدر التباين
	درجات الحرية
	مجموع المربعات
	متوسط المربعات
	قيمة (ف)
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	(2، 91)
	0.995
	0.498
	0.966
	0.385

	
	داخل المجموعات
	
	46.891
	0.515
	
	

	العمر
	بين المجموعات
	(2، 91)
	8.180
	4.090
	9.37*
	0.000

	
	داخل المجموعات
	
	39.706
	0.436
	
	


*    ذات دلالة إحصائية على مستـوى (( = 0.01).
* * ذات دلالة إحصائية على مستـوى (( = 0.05).
      قيمة (F) الجدولية على مستوى دلالة (≥(0.01) ودرجات حرية (2،91) = 3.78 وقيمتها على مستوى دلالة (≥(0.05) =2.60.
      تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (27) إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في الثقافة تعزى لمتغير العمر، وكانت قيمة (F =9.37) وبمستوى دلالة (( = 0.000) وهي معنوية عند مستوى (0.01). 
      مما يقتضي رفض الفرضية العدمية، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في الديمقراطية تعزى لمتغير المؤهل العلمي والعمر وقبول الفرضية البديلة.

الجدول رقم (28)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة 
في الثقافة تبعاً لمتغير الجنس

	المتغير
	الجنس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	الجنس
	ذكر
	88
	3.8755
	0.722
	4.63
	0.00*

	
	أنثى
	6
	3.3333
	0.000
	
	


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.01).
      يبين الجدول رقم (28) أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الذكور بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة الذكور (3.875)، ومتوسط إجابة الإناث (3.333) ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوى (( = 0.01). 
الجدول رقم (29)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإيجابات المبحوثين نحو تأثير العولمة 
في الثقافة تبعاً لمتغير نوع المجلس

	المتغير
	نوع المجلس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	نوع المجلس
	النواب
	60
	3.8889
	0.679
	3.39
	0.01*

	
	الأعيان
	34
	3.8039
	0.787
	
	


* ذات دلالـة إحصائيـة على مستوى (( = 0.01).

      يبين الجدول رقم (29) أن الفروق بالنسبة لنوع المجلس كانت لصالح مجلس النواب بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء مجلس النواب (3.888)، ومتوسط إجابة أعضاء مجلس الأعيان (3.803) ويعزز ذلك قيمـة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية
وعلى مستوى (( = 0.01). 
الفرضية الثامنة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات الطلبة نحو تأثير العولمة في تفاعل الحضارات تعزى للمتغيرات الديموغرافية: الجنس، ومستوى التحصيل العلمي، ونوع المجلس، والعمر.

الجدول رقم (30)

تحليل التباين لتصورات المبحوثين نحو تأثير العولمة في تفاعل الحضارات تبعاً للمتغيرات الديموغرافية

	المتغير الديموغرافي
	مصدر التباين
	درجات الحرية
	مجموع المربعات
	متوسط المربعات
	قيمة (ف)
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	(2، 91)
	4.193
	2.097
	4.71*
	0.01

	
	داخل المجموعات
	
	40.497
	0.445
	
	

	العمر
	بين المجموعات
	(2، 91)
	2.839
	1.420
	3.08*
	0.05

	
	داخل المجموعات
	
	41.851
	0.460
	
	


*    ذات دلال إحصائية على مستوى (( = 0.01).
* * ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.05).
قيمة (F) الجدولية على مستوى دلالة (≥ (0.01) ودرجات حرية (2،91) = 3.78 وقيمتهـا على مستوى دلالة (≥ (0.05) 
= 2.60
      تشير المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (30) إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في تفاعل الحضارات تعزى لمتغير المؤهل العلمي والعمر، وكانت 
قيمة (F = 4.71، 3.08) وبمستوى دلالة 
(( = 0.00) وهي معنوية عند مستوى (0.01) و(0.05). 
      مما يقتضي رفض الفرضية العدمية، والتي تنص على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتأثير العولمة في تفاعل الحضارات تعزى لمتغير المؤهل العلمي والعمر وقبول الفرضية البديلة.

الجدول رقم (31)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة في تفاعل الحضارات تبعاً لمتغير الجنس

	المتغير
	الجنس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	الجنس
	ذكر
	88
	3.8352
	0.673
	3.41
	0.03*

	
	أنثى
	6
	5.0000
	0.000
	
	


* ذات دلالـة إحصائية على مستـوى (( = 0.01).
      يبين الجدول رقم (31) أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الإناث بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة الإناث (5.000)، ومتوسط إجابة الذكور (3.835) ويعزز ذلك قيمة t المحسوبة والتي هي أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوى (( = 0.01).

الجدول رقم (32)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المبحوثين نحو تأثير العولمة في تفاعل الحضارات تبعاً لمتغير نوع المجلس

	المتغير
	نوع المجلس
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة t المحوسبة
	مستوى دلالة t

	نوع المجلس
	النواب
	60
	3.8833
	0.688
	4.61
	0.00*

	
	الأعيان
	34
	3.8529
	0.712
	
	


* ذات دلالة إحصائية على مستوى (( = 0.01).

      يبين الجدول رقم (32) أن الفروق بالنسبة لنوع المجلس كانت لصالح مجلس النواب بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء مجلس النواب (3.888)، ومتوسط إجابة أعضاء مجلس الأعيان (3.852).

النتائج والتوصيات:

      جاءت هذه الدراسة لمعرفة اتجاهات أعضاء مجلس الأمة: النواب والأعيان نحو تأثير العولمة في الوظائف المختلفة للدولة وتوصلت إلى النتائج الآتية:

1- أن اتجاهات المبحوثين إيجابية نحو تأثير العولمـة في الوظيفة الإدارية للدولة بشكل عام بمتوسط حسابي كلي بلغ (3.385)، هذا وقد احتلت فقرة أنّ العولمة تساعد الدولة على تطوير أدائها الإداري بمتوسط حسابي بلغ (3.6703)، ثم جاء في المرتبـة الأخيرة فقرة 
أنّ العولمـة تساعد الدولة على إيجاد الحلول السريعة للمعضـلات الإداريـة وتحقيق الإدارة الرشيدة بمتوسط حسابي (2.7979).

2- أن اتجاهـات المبحوثين إيجابية نحو تأثير العولمة في المجتمع بشكل عام بمتوسط حسابي كلي بلغ (3.4867)، هذا وقد احتلت فقرة أنّ العولمة تضعف مـن سيطرة الدولـة على المؤسسات الخاصة المرتبـة الأولى بمتوسـط حسابي بلغ (3.6809)، ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة العولمة تضعف من دور الدولة التسلطي على فئات المجتمع ومؤسساته بمتوسط حسابي بلغ (3.1596).
3- أن اتجاهات المبحوثين إيجابية نحو أثر العولمة في الوظيفة الاقتصادية للدولة عام بمتوسط حسابي كلي بلغ 3.4539)، هذا وقد احتلت العولمة تساعد على تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.6911)، ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة أنّ العولمة تساعد الدولة على دعم سيطرتهـا على مصادرهـا الطبيعية وبمتوسط حسابي (3.1306).
4- أن اتجاهات المبحوثين إيجابية نحو تأثير العولمة في المعوقات الاقتصادية للدولة بشكل عام بمتوسط حسابي كلي بلغ (3.7806)، هذا وقد احتلت فقرة أنّ العولمة تؤدي إلى إضعاف الدولة في مواجهة الشركات العالمية المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.7703)، ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة أنّ العولمة تضعف دور الدولة في توجيه الاقتصاد الوطنـي بمتوسط حسابـي (3.6851).
5- أن اتجاهات المبحوثين إيجابية نحو تأثير العولمة في الوظيفة السياسية للدولة بشكل عام بمتوسط حسابي كلي بلغ (3.8498)، هذا وقد احتلت فقرة أنّ العولمة تحد من ممارسة الأنظمة السياسيـة التسلطية المرتبـة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.8751)، ثم جاء في المرتبـة الأخيرة فقـرة أنّ العولمة تساعد على نقل النشاط السياسي من الدولة إلى المجتمع الدولي في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.7641).
6- إن اتجاهات المبحوثين إيجابية نحو تأثير العولمة في التحولات الديمقراطية في النظام السياسي بمتوسط حسابي كلي بلغ (3.8548)، السياسية في القطاع السياسي المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.8541)، ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة العولمة تساعد على تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في النظام السياسي بمتوسط حسابي (3.9754).
7- إن اتجاهات المبحوثين إيجابية نحو تأثير العولمة في الوظيفة الثقافية للدولة بشكل عام بمتوسط حسابي كلي بلغ (3.8187)، هذا وقـد احتلت فقـرة أنّ العولمة تؤدي إلى خلق اتجاهات وقيم دولية جديدة المرتبة ألأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.7587)، ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة العولمة تؤدي إلى زعزعة الأسس الرئيسية للثقافة الوطنية بمتوسط حسابي (3.9682).
8- إن اتجاهات المبحوثين إيجابية نحو تأثير العولمة في تفاعل الحضارات بشكل عام جاء بمتوسط حسابي كلي بلغ (3.8548)، هذا وقد احتلت فقرة  أنّ العولمة تؤدي إلى خلق ثقافة دولية واحدة المرتبة ألأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.7462)، ثم جاء في المرتبة الأخيرة فقرة العولمة تؤدي إلى صراع الثقافات والحضارات بمتوسط حسابي (3.9756).
9- وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائية لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في وظيفة الدولة الإدارية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكانت قيمة (F = 11.886) وبمستوى دلالة (( = 0.000).
10- وجود فـروق ذات دلالة إحصائيـة لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في وظيفة الدولة الإدارية تعزى لمتغير نوع المجلس، حيث بلغ متوسط إجابة أعضـاء البرلمـان (3.400) ومتوسط إجابة أعضـاء الأعيان (3.360).
11- وجود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة
لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في النواحي الاجتماعية تعزى لمتغير نوع المؤهل العلمي، وكانت قيمته (F=6.71) وبمستوى الدلالة (( = 0.002)، وهي معنوية عند مستوى (0.01).
12- وجود فـروق ذات دلالة إحصائيـة لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في النواحي الاجتماعية تعزى لمتغير نوع المجلس، كانت لصالح البرلمان بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء البرلمان (3.49)، ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.47).
13- وجود فـروق ذات دلالة إحصائيـة لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في الجانب الاقتصادي تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والعمر، وكانت قيمته (F = 12.20، 7.02) وبمستوى دلالة (( = 0.000)، وهي معنوية عند مستوى (0.01). 
14- وجـود فروق ذات دلالة إحصائيـة لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في الجانب الاقتصادي تعزى لمتغير نوع المجلس كانت لصالح البرلمان بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء البرلمان (3.52)، ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.5).
15- وجود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثيـر المعوقات الاقتصادية للعولمة تعـزى لمتغير العمـر، وكانت قيمة (F = 11.42)، وبمستوى دلالة (( =0.000)، وهي معنوية عند مستوى (0.01).
16- وجـود فروق ذات دلالـة إحصائية لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو المعوقات الاقتصادية للعولمة تعزى لمتغير نوع المجلس، وكانت لصالح البرلمان بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء البرلمان (3.442)، ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.402).
17- وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في السياسة تعزى لمتغير العمر، وكانت قيمة (F = 4.33)، وبمستوى دلالة (( = 0.01)، وهي معنوية عند مستوى (0.01). 
18- وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في السياسة تعزى لمتغير نوع المجلس، وكانت لصالح البرلمان بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلـغ متوسط إجابة أعضاء البرلمـان (3.644)، ومتـوسط إجابة أعضـاء الأعيان (3.637). 
19- وجـود فروق ذات دلالـة إحصائية لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمـة في الديمقراطية تعزى لمتغيرات المؤهـل العلمي والعمر، وكانـت قيمـة (F = 5.84، 7.27)، وبمستوى دلالة (( = 0.00)، وهي معنوية عند مستوى (0.01). 
20- وجود فروق ذات دلالـة إحصائيـة لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في الديمقراطية تعزى لمتغير نوع المجلس، وكانت لصالح البرلمـان بدليل ارتفـاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء البرلمان (3.766) ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.754).
21- وجود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في الثقافة تعزى لمتغير العمر، وكانت قيمة (F = 9.37)، وبمستوى دلالة (( = 0.000)، وهي معنوية عند مستوى (0.01). 
22- وجـود فروق ذات دلالـة إحصائية لاتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في الثقافة تعزى لمتغير نوع المجلس، وكانت لصالح البرلمان بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء البرلمان (3.888)، ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.803).
23- وجود فـروق ذات دلالة إحصائيـة لاتجاهات أعضـاء مجلس الأمة نحو تأثير العولمة في تفاعل الحضارات تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والعمر، وكانت قيمة (F = 4.71، 3.08)، وبمستوى دلالة (( = 0.00)، وهي معنوية عند مستوى (0.01) و(0.05). 
24- وجـود فروق ذات دلالـة إحصائية لاتجاهات أعضاء مجلـس الأمة نحو تأثير العولمة في تفاعل الحضارات تعزى لمتغير نوع المجلس، وكانت لصالح البرلمان بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة أعضاء البرلمان (3.883)، ومتوسط إجابة أعضاء الأعيان (3.852). 

التوصيات:

1- أن يقوم أعضاء مجلس الأمة بسن مجموعة من القوانين التي تدعم دور الدولة في السيطرة وتوجيه الاقتصاد الوطني لحمايتـه من النتائج السلبيـة للعولمة.
2- الاندماج الواعي والعميق في التعامل مع واقع الحياة السياسية على الساحة الدوليـة أي التعامل مع العولمـة بعقل
3- مفتوح وبصورة ايجابية لتحقيق الفائدة المرجوة من النتائج التي ترتب على هذه الظاهرة من النواحي الاقتصادية والتقنية وعدّها أنها تؤثر على دخول التجربـة مرحلة جديدة في ظروف حياتها المتعددة.
4- استعمال الوسائل التي تستعملها العولمة للانتشار العالمي لصالح المجتمعات العربية من خلال قيام تكتلات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية عربية قادرة على تطوير قدرة الدول العربية وأنظمتها السياسية من مواجهة تحديات العولمة.
5- الاستفادة على صعيد المجتمعات العربية من تطوير مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية غير الحكومية التي أصبحت ظاهرة عالمية وتطوير دور هذه المؤسسات في فرض رقابة على الممارسات الرسمية والحكومية فيما يتعلق بالعلاقة بين المواطن والحكومات وأجهزتها الرسمية.
6- الاستفادة من الحداثة والعولمة وثورة المعلومات والاتصال لتطوير المؤسسات الرسمية والتشريعات لتأكيد مفاهيم حقوق الإنسان وتعميقها والحريات الشخصية والفردية وتنمية قدرات الأفراد ومواهبهم وتطوير دور المرأة وحمايـة حقوقهـا والمحافظة على حقوق الأطفال والعناية بهم وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تقرير السياسة العامة من خلال تطوير آليات شرعية وقانونية لمشاركة الأفراد في الحياة السياسية.
7- أما على الصعيد الثقافي وتفاعل الحضارات فلا بد من تحصين الثقافة الوطنية وتعميقها وتطويرها عن طريق التفاعل الايجابي مع الثقافات العالمية وإفساح المجال أمام الثقافة العربية الإسلامية في أن تأخذ دورها في إنماء الحضارة الإنسانية.
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	فعالية إنجازاتها الإدارية
	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة

	1
	العولمة تساعد الدولة في تطوير أدائها الإداري.
	
	
	
	
	

	2
	العولمة تساعد الدولة في تطوير كفاءة الموظفين.
	
	
	
	
	

	3
	العولمة تساعد الدولة في توسيع نطاق خدماتها للمناطق النائية.
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	العولمة تساعد الدولة في إيجاد الحلول السريعة للمعضلات الإدارية وتحقيق الإدارة الرشيدة.
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	العولمة تضعف من دور الدولة التسلطي على فئات ومؤسسات المجتمع.
	
	
	
	
	

	6
	العولمة تساعد على انتشار قدرة الدولة في المجتمع.
	
	
	
	
	

	7
	العولمة تؤدي إلى ظهور انقسامات ثقافية وعرقية داخل المجتمع.
	
	
	
	
	

	8
	العولمة تضعف من سيطرة الدولة على المؤسسات الخاصة.
	
	
	
	
	

	9
	العولمة تساعد الدولة على التخطيط السليم والاقتصاد الوطني.
	
	
	
	
	

	10
	العولمة تساعد الدولة في دعم سيطرتها على مصادرها الطبيعية.
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	العولمة تساعد في تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
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	العولمة تؤدي إلى إضعاف الدولة في مواجهة الشركات العالمية.
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	العولمة تضعف دور الدولة في توجيه الاقتصاد الوطني.
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	العولمة تؤدي إلى ضعف الدخل القومي.
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	العولمة تُحد من ممارسة الأنظمة السياسية التسلطية.
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	العولمة تساعد في نقل النشاط السياسي من الدولة إلى المجتمع الدولي.
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	العولمة تؤدي إلى تطوير الاتصال السياسي بين الدول.
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	العولمة تعمل على تطوير المشاركة السياسية في القطاع السياسي.
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	العولمة تساعد على تسريع التحولات الديمقراطية في الأنظمة السياسية.
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	العولمة تساعد على تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في النظام السياسي.
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	23
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	العولمة تؤدي إلى تعقيد العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الدولي.
	
	
	
	
	


attitudes that globalization phenomenon has direct impact on the functions of the state and society, groups and individuals.


      They also hold positive attitudes toward the effect of globalization in enhancing humor rights, democratization and countries of the political systems and dialog among civilizations in the international arena.





ملخص


      تهدف هذه الدراسة إلى بيان اتجاهات أعضاء مجلس الأمة في الأردن (الأعيان والنواب) نحو تأثيرات ظاهرة العولمة على الوظائف السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الإدارية والثقافية للدولة وأثر ذلك على المجتمع والجماعات والأفراد. 


      وتعتمد الدراسة على عينة عشوائية من أعضاء مجلس الأمة. وقد تطور الباحث الأسئلة من أجل الحصول على المعلومات اللازمة وبعد تحليل المعلومات، توصل الدراسة إلى النتائج الآتية: 


      أن أعضاء مجلس الأمة (الأعيان والنواب) لديهم اتجاهات إيجابية حول تأثير ظاهرة العولمة المباشر على وظائف الدولة في المجتمع وعلى الجماعات والأفراد.


      كما أن أعضاء مجلس الأمة لديهم اتجاهات إيجابية تجاه تأثير ظاهرة العولمة في تعميق حقوق الإنسان، وتوجه الأنظمة السياسية نحو الديمقراطية وتطوير الحوار بين الثقافات على الساحة الدولية.


Abstract


      This study aims at explaining the attitudes of the members of the in Jordan (Senators and Deputies) towards the impact of the globalization phenomenon on the political, economic social, administrative and cultural functions of the state and its consequences on society, groups and individuals.


      The study composed of a random sample of 100 members of the National Assembly. A questionnaire was developed by the researcher, to collect data. Following a method of analysis, the study reached the following results; the members of the National Assembly (Senators and Deputies) hold positive ��








PAGE  

  49
المنارة، المجلد 15، العدد 1، 2009

